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 الكلمات المفتاحية:

تذكر هنا أهم 
الكلمات المفتاحية 

 –تطبيقات فقهية )

 (المعاصي -الرخص 

 الملخص 

 العبادات والمعاملات معالجة مسائل فقهية هامة، وخاصة في باب الهدف من كتابة البحث: 
الترخص تخفيف  لأنبيان ضوابط الأخذ بالرخصِ، وأنها ما لم تكن في معصية الله عز وجل؛ و

  ت،الال وال،اا  ست قستحا الا التخفيف والتسهيل االلهوتسهيل من 

 :اتب،ت ف  إعداد الا البحث المنهج الواف  التحليل  واللي قمكن إبرازه علا النحو التال 

بيان أثر القاعدة ف  المسائل الفقهية والت  تركزت ف  باب 2.شرح القاعدة شرحاً وافيالً 1.

  ذكر اورة المسألة والأقوال الواردة فيهال وبيان سبب الخلاف فيها إن وجدل 3.الم،املات 

  تناول أقوال ال،لماء وآرائهم وأدلتهم والرجوع إلا 4. .إلا الرأي الراجح ف  المسألة واوستً 

 ضرب 5 .المراجع الحدقثة احدةل ما أمكن ذلك مع استستفادة منأكثر من مصدر ف  المسألة الو

 .أمثلة علا القواعد الأاولية ما استط،ت إلا ذلك سبيلاً 

 الخاتمة: بينت فيها أام ما توالت إليه من نتائج منها: 

إدراك مقصد عظيم من مقااد الشرق،ة استسلامية واو رفع الحرج والمشقة عن المكلفينل  -

البقرة: ]  چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ چ التيسيرل قال ت،الا:فالمشقة تجلب 

 وجل الرخص تيسيرا على العباد ورفعاً للحرج والمشقة عنهم. وذلك بأن شرع عز [185
أن الرخص الشرعية لها قيود وضوابط ل وعلا المكلف أست قأخل بهله الرخص إست عند تحقا 

 شروطها أو غلب علا ظنه ذلك 

 

 مقــدمــة
بالله من شرور أنفسنا وسيئات  الحمد االله رب ال،المينل حمداً قواف  ن،مه وقكافئ مزقدهل وقدفع به عنا نقمهل ون،وذ

والصلاة والسلام علا م،لم البشرقةل الن،مة المهداة  .أعمالنال من قهده االله فلا مضل له ل ومن قضلل فلا اادي له

 :   وعلا آله أفضل الصلاة وأتم التسليم    وب،دابن عبد االله     والرحمة المسداة    محمد

المرسلينل أرسله االله رحمة لل،المينل  خاتم النبيين وإمامrفإن مما ست خلاف فيه بين المسلمين أن رسولنا محمداً 

 قج،ل رسالته حرجاً وست مشقةً علا أحد من عبادهل قال وج،ل رسالته عامة للناس أجم،ين إلا قوم الدقنل ولم

 78} .:الحج{ چئۈ     ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  :ىتعال

وقد  .بفضل االله ت،الا وكرمه فانطلاقاً من ذلك كانت الشرق،ة الإسلامية سهلة الأحكام ست حرج فيها وست عنتل

الناس إست أنها ج،لت للأخل بهله  جاءت اله الشرق،ة بالرخص ف  كثير من أبواب الفقه للتخفيف والتيسير علا

قاعدة بحثنا "الرخص ست تناط بالم،اا  " لتحصر باب  ضوابط وقيودل ومن أام اله الضوابط جاءتالرخص 
 حال عدم كون سبب الرخصة او م،صية االله عز وجل أو أمراً مشكوكالً ذلك أن ف،ل الرخص والأخل بها ف 

 ً فيهل امتنع م،ه ف،ل  الرخصة متا توقف ف،لها علا ش ءل وكان ف،ل الا الش ء حراماً ف  نفسهل أو مشكوكا

ف  حال كونهم طائ،ين االله عز وجل  الرخصة؛ لأن االله عز وجل شرع الرخص تخفيفاً عن عباده وإكراماً لهم

 .إست عند تحقا شروطها مقبلين عليهل كما أن للرخصة شروطاً ست قمكن الأخل بها
 :طبيعة الموضوع

"الرخص ست تناط بالم،اا " وبيان أثراا علا الأحكام موضوع اله الرسالة عبارة عن دراسة أاولية لقاعدة 

 .الشرعية
 :أهمية الموضوع

 : تكمن أامية الموضوع فيما قأت 
 ال،بادات والم،املات لهلا الموضوع أامية كبيرة لكونه ق،الج مسائل فقهية اامةل وخااة ف  باب -1
الترخص تخفيف وتسهيل من  لأن بيان ضوابط الأخل بالرخصِل وأنها ما لم تكن ف  م،صية االله عز وجل؛  -2

 .االله ت،الال وال،اا  ست قستحا الا التخفيف والتسهيل
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ف  أبواب الفقه المختلفةل لللك  لم أجد لهله القاعدة دراسة مستقلة تجمع جزئياتها وفروعها الفقهية المتناثرة  -3

 .البحث ال،لمية الحدقثةضوء منااج  أحببت أن أفرداا ف  بحث مستقل ق،طيهما حقها من باب الم،املات ف 
 : خطة البحث

 :وخاتمة وذلك علا النحو التال  قمت بتقسيم خطة البحث إلا المقدمة السابقةل ومطلبين

  .حقيقة الرخص أحكامها وضوابط ال،مل بها  :لمطلب الأولا
 .التطبيقات الفقهية لقاعدة " الرخص ست تناط بالم،اا " من باب الم،املات المطلب الثاني :

 : منهج البحث
 :اتب،ت ف  إعداد الا البحث المنهج الواف  التحليل  واللي قمكن إبرازه علا النحو التال 

الإجمال ل وأالهال  شرح القاعدة شرحاً وافيالً من خلال بيان م،نااا ف  اللغة واستاطلاحل وم،نااا1.

 .وتطبيقاتها الفقهية

 .تركزت ف  باب الم،املاتبيان أثر القاعدة ف  المسائل الفقهية والت  3. 

إلا الرأي الراجح ف   ذكر اورة المسألة والأقوال الواردة فيهال وبيان سبب الخلاف فيها إن وجدل واوستً 4.

 .المسألة

 .كتابة الآقات بالرسم ال،ثمان  وعزواا إلا سوراا5.

 .الصحيحين رتخرقج الأحادقث النبوقة من مظانها ونقل الحكم عليها ما أمكنل إذا كانت من غي6.

 .تخرقج آثار الصحابة رضوان االله عليهم من مظانها7.

 .ل  ذلك تناول أقوال ال،لماء وآرائهم وأدلتهمل وأخل كل ملاب من مظانه وكتب علمائه ما تيسر8.

 .المراجع الحدقثة الرجوع إلا أكثر من مصدر ف  المسألة الواحدةل ما أمكن ذلك مع استستفادة من9.

 .علا القواعد الأاولية ما استط،ت إلا ذلك سبيلاً ضرب أمثلة 10.

الترتيبل مع مراعاة  استقتصار علا ذكر اسم المؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة ف  الحواش  بهلا11.

 .الترتيب الزمن  بين الملااب
 المطلب الأول

 حـقيـقــة الــرخــــص وأحكامها وضوابطها

 

 :وفيه ثلاثة فروع

 .الفرع الأول: الرخص في اللغـة والاصطلاح     

 .الفرع الثاني: حكــــــم الأخذ بالرخص     

 الفرع الثالث: ضوابط الأخذ بالـرخص.     
 الأول الفرع                                                

 الرخص في اللغة
 :تطلا كلمة رخصة ف  اللغة علا عدة م،ان نلكر أامها

 .رَخْص ورخيص رخااةً ورخواةً  إذا ن،م ملمسـه وستنل فهـو البدن ققال: رَخُص :نعومة الملمس 1-

 ً اشاً طرقالً وثوب رخص  وال،رب تقول: امرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمةَ الجسمل ونبات رخص إذا كـان ناعما

ورخيص إذا كان ناعما
 (1 )

 

الغلاءل ستنخفاض الس،رل  رخيص من باب قرَُب قرباً ضـدققال: رخص الش ء رخصاً فهو  :انخفاض السعر2- 

لما ف  الرخص من السهولةل وف  الغلاء من الشدة
(2)

 :. 

له فيه ب،د النه  عنه ققال: رخص له ف  الأمر وأرخص له فيـه: إذا أذن :الإذن في الأمر بعد النهي عنه 3-
(3)

. 

لَم" ومنه الحدقث "وأرخص له ف  السَّ
(4)

 .أي أذن فيه 

قسره وسهلهل والرخصة  ققال: رخص الشرع لنا ف  كلا ترخيصالً وأرخص إرخااالً إذا :التيسير والتخفيف 4-

ف  الأمر خلاف التشدقد
(5). 

                                                             
 .800للفيروزآبادي ص (؛ القاموس المحيط7/44لسان العرب لابن منظور )(1) 

 (.3/1041؛ الصحاح للجوهري )800للفيروزآبادي ص القاموس المحيط (2)

(
3
 (.7/185؛ كتاب العين للفراهيدي )(7/44بن منظور )لسان العرب لا (

 (.4/45،46نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ) (4)

 .800للفيروزآبادي ص القاموس المحيط(؛ 2/500معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (5)
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وف  الحدقث: " إنّ االله قحُب أن تؤُتا رُخَصُهُ كما قكره أن تؤتا م،صِيتَهُُ"
(1 ) 

او التيسير والتخفيفل  فالرخص إذن لها ف  اللغة م،ان مت،ددةل وأقرب الم،ان  إلا المراد ف  قاعدة بحثنا    

 فالشارع الحكيم شرع الرخص تيسيراً وتخفيفاً عن ال،باد 
 : الرخص في الاصطلاح

اقتصار علا المنعل مع  عرف الشاطب  الرخصة بأنها : "ما شرع ل،لر شاقل استثناء من أال كل  ققتضـ 

"مواضع الحاجة فيه
(2 )

 

 :شرح التعريف

 " عام قتناول الف،ل والترك ":ما شرع. 

"    قيد خرج به ما أبيح ست ل،لر ":لعذر. 

"   فلا قسما ذلك  قيد خرج به ما شرع من غير مشقة موجودةل فقد قكون ال،لر مجرد الحاجـةل ":شاق
المال عن الضرب ف  الأرضل  ف  الأال واو عجز ااحبرخصة كالقراض مثلالً فإنه قجوز ل،لر 

والقرضل والسلَم؛ فلا قسما الا كله رخصة وإن كانت  وقجوز حيث ست علر وست عجـزل وكـللك المسـاقاةل

قكون مثل الا داخلاً تحت أال الحاجيات الكلياتل والحاجيات ست تسما عند  نمامستثناه من أال ممنوعل وإ

باسم الرخصة ال،لمـاء
(3). 

عجز عن القيام فصلا ماً وقد قكون ال،لر راج،اً لأال تكميل ل فلا قسما رخصةل كما إذا كان المترخص إما

حقهـم ليس المشقةل وإنما لمتاب،ة الإمامل لما  قاعدالً فصلاة المؤتمين به قاعدقن وقع ل،لرل إست أن ال،لر فـ 

ثم قال: "فإذا الّا  –: "إنّما ج،ل الإمام ليؤتم به النب  قال عـنرض  االله عنه جاء ف  حدقث أنس بن مالـك 

قاعداً فصلوا ق،وداً أجم،ون"
(4) 

 

 .فهله الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه ست تسما رخصةل وإن كانت مستثناه ل،لر

"        ف  الحكم فلللك لم تكن كليات قبين أن الرخص ليست بمشروعة ابتداءل  ":مستثنى من أصل كلي. 

"       من  خااة من خواص الرخص واو الفاال بين ما شرع ": مقتصراً به على موضع الحاجة

علا موضع الحاجة؛ فإن  وما شرع من الرخصل فإن شرعية الرخص جزئية ققتصر فيهـا –الحاجيات الكلية 

وكللك سائر الرخص إتمام الصلاة والتزام الصومل  المصل  إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلا الأال مـن

الرخصةل فإنه ليس برخصة ف  حقيقة الا استاطلاح؛ لأنه مشروع أقضاً  بخلاف القرض ونحـوه ممـا قشـبه

فيجوز للإنسان أن ققترض وإن لم قكن به حاجة إلا استقتراض وإن زال ال،لر
(5)

 الفرع الثاني

 حكم الأخذ بالرخص
والا ست خلاف فيه بين  روعل وست قلم المكلف ب،ملـه بهـالإن ال،مل بالرخصة الشرعية من حيث المبدأ مش    

ال،لماء
مقدار الحاجة إلا الرخصةل فكلما اشتدت  إست أنهم فرقوا بين رخصة ورخصةل وذلك بالرجوع إلـا ل(6)

 :ج،ل ال،لماء الرخصة علا أربع مراتب الحاجة إلا الرخصةل اشتد لزوم الرجوع إليهال وقد

نفس الإنسان للهلاك ل،دم  بالرخصةل ومثاله: وجوب أكل الميتة للمضطرل فإذا ت،رضتوجوب ال،مل  :الأولا

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ﴿ :من الهلاكل قال ت،الا  وجود الط،ام الحلالل جاز له أكل الميتة حفظاً لنفسهل وايانة لها

 . [3المائدة] ﴾ک  ک  ک  گ  کژ  ڑ  ڑ

فكان ال،مل بها واجباً  الا الواجب إست بال،مل بالرخصةلفهله الآقة تدل علا أن حفظ النفس واجبل وست قتم 
(7)  

فإن االله ت،الا رخص ل،باده  استحباب ال،مل بالرخصةل وذلك كقصر المسافر للصلاة ف  السفر الطوقلل :الثانية

الندب واستستحبابل فكان ف،ل الرخصة مستحبالً ل ف  قصر الصلاة الرباعيةل وج،لها رك،تينل وذلك علا سبي

أابحت مندوبة بسبب طروء المشقة غير الم،تادة ف  السفر   أنهافه  وإن كانت ف  أالها مباحةل إست 

الطوقل
(8)   

الأالل والا غير متحقا انا؛ لأن  وقد ج،ل الحنفية قصر الصلاة عزقمةل وذلك أن الرخصة ما جاء علا خلاف

فأقُر ال،مل بهلا الأال ف  السفرل وزقد ف  الاة  ل شرعت رك،تان ف  الحضر والسفرلالصلاة ف  الأا

                                                             
 الأرنؤوط: حديث صحيح.(، وقال شعيب 5866، حديث رقم )428أخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر ص  (1)

 (.1/213الموافقات للشاطبي ) (2)

 (.1/213المرجع السابق ) (3)

 (.807، حديث رقم )203أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ص  (4)

 (.1/214الموافقات للشاطبي )(5) 

 (.1/217الموافقات للشاطبي ) ينظر: (6)

 (.1/102للآمدي )الإحكام   ينظر: (7)

 (.1/184أصول الفقه للزحيلي ) ينظر: (8)
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للصلاة رجوع لل،مل بالأالل وال،مل بالحكم المبتدأ ست قسما رخصةل بل  الحضرل وعلا ذلك فإن قصر المسافر

قسما عزقمة
(1). 

الصلاة الرباعية ا  الأالل  توالصحيح أن قصر الصلاة عمل بالرخصةل إذ أن الإتمام نسخ ما قبلهل وأابح

      :ودليل الا قوله ت،الا

 [106]النساء: جزء من الآية  چی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  چ 

 مشقةل والا او م،نا فالآقة تدل علا أن القصر جاء تخفيفاً عن المكلفينل وتيسيراً عليهم لما ف  السفر من

  الرخصة

 :وذلك كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراهل لقوله ت،الا إباحة ال،مل بالرخصةل :الثالثة

ڎ  ڎ  ڈ   چ   .[106] النحل: جزء من الآقة   چڍ    ڍ  ڌ  ڌ   

إقمانهل إذا ما أكره عليهال ولم  فالآقة تدل علا رفع ال،قوبة وعدم الحكم بالكفر علا من نطا بكلمة الكفر حال      

الإباحة تدل علا استحباب ذلكل فدل الا علا مطلا
(2). 

وذلك كالفطر للمسافر إذا كان  استحباب ترك الرخصة: أي جواز ال،مل بالرخصةل إست أنه خلاف الأولال :الراب،ة

المرفهةل وذلك لأن علة الإفطار وإن كانت متوفرة  السفر ست قلحا به ضررالً خااة إذا كان السفر بالوسائل

 الترخيص بالفطر والمتمثلة ف  دفع المشقة غير متوفرةل قال الحكمة من وجاز الترخص استناداً إليهال إست أن

 .[184] البقرة: جزء من الآية  چ ک  ک  ک   گ چ : ت،الا

بالرخصةل ولكن قحمل ذلك  والآقة واضحة ف  دستلتها علا أن الأولا بالمكلف أداء فرقضة الصيامل وترك ال،مل

علا ما بينا من عدم لحوق الضرر بالصائم
(3)

. 

 
 الثالث الفرع

 ضوابط الأخذ بالرخص
إن الأخل بالرخص الت  نص عليها الشارع أمر محبب كما ف  الحدقث الشرقف: "إن االله قحب أن تؤتا      

رخصه كما قحب أن تؤتا عزائمه"
(4 ) 

  
 غير أن للأخل بالرخص ضوابط قجب م،رفتها ومراعاتها لمن قرقد الأخل بهال من أام اله الضوابط:  

تؤدي إلا استنتقال من حكم ال،زقمة إلا الأخل بالرخصةل والمشقة الت  تستوجب الأخل وجود مشقة  -1

 بالرخصة ا  المشقة  غير م،تادة 

أما المشقة الم،تادة فإنها مقترنة مع التكاليف الشرعية لأن التكليف ف  الحقيقة او إلزام المكلف بما فيه كلفة 

ومشقة
(5 )

 

شرعالً ومثال ذلك أن قكون السفر اللي قباح فيه الإفطار للمسافر ف  أن تكون الرخصة ف  أمر مأذون فيه  -2

غير م،صيةل كالسفر ف  الجهاد والحج وطلب ال،لم والتجارة ف  المباحل اما إذا كان السفر ف  م،صية 

كالسفر لقطع الطرقال أو التجارة بالمحرمات كالخمر ونحواال فلا قؤخل فيه بالرخصة عند الجمهور
(6. )

 

ن سبب الرخصة واق،اً بالف،ل ست متوق،اً  ومثلوا لللك: بامرأة عادتها أن تحيض ف  قوم م،ين فقالت أن قكو -3

ف  نفسها: غدا قوم حيضت  فأابحت مفطرة ف  رمضان قبل أن تحيض  فهلا عمل بالرخصة قبل موجبها 

ما كانت تتوقعل والا مخالف للشرعل بل إن عليها الكفارة ف  مشهور الملاب المالك ل ولو وقع لها 
(7) 

 

إن الرخصة ستبد لها من دليل شرع  من الأدلة الأرب،ةل وست قكف  فيها وجود ال،لر فحسبل وإن لزم من  -4

ذلك  مخالفة الدليل الشرع  الموجب للحكم الأال  من غير دليل
(8) 

 

ست بد لل،امل برخصة أن ق،لم شروطها وحدوداا فيحافظ عليها وست قتجاوز عنهال حيث أن الفقهاء ذكروا  -5

لكل رخصة شروطها وحدوداا وا  تختلف باختلاف أنواع الرخص وأسبابها وطرقهال وباختلاف الأزمان 

                                                             
 (.2/140البحر الرائق لابن نجيم ) (1)

 (.1/185(، أصول الفقه للزحيلي ) 1/180الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ينظر:(2) 

 (.1/184(، أصول الفقه للزحيلي ) 2/2909الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ينظر:(3)  
(، وقال 2027(، ح )3/259أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر، كتاب الصوم، باب استحباب الفطر في السفر ) (4)

 الهيثمي: إسناده حسن.

 (.155الرخصة الشرعية: لكامل، ص)  (5)

(
6
 (. 2/317(؛ الإنصاف: للمردواي )4/345(؛ المجموع: للنووي)1/468مواهب الجليل: للحطاب) (

 (.71(؛ أصول الفقه: للخضري ص )157(؛ الرخصة الشرعية: لكامل ص )2/438ج والاكليل لمختصر خليل: للعبدري )التا (7)

 (.158الرخصة الشرعية: لكامل ص )(8)



 علي محمد

200 
 

لم قض،فه الصوم  والأحوال والأشخاصل وتختلف أقضاً باختلاف قدر المشقة وما إلا ذلكل كالمرقض إذا

فله أن قفطرل وإن ضَ،فَه فالفطر أولال وإن خاف الهلاك علا نفسه فالفطر واجب
(1) 

 

ست قجوز للمضطر والمكره الترخص للحرام إست أن قت،ين عليه ارتكابهل وذلك بأن لم قجد لدفع الهلاك عن   -6

منفسه وسيلة أخرىل وقغلب علا ظنه أن دفع الهلاك ست قمكن إست بارتكاب ال محرَّ
(2) 

 

أست ت،ارض نصاً فالمشقة والحرج ق،تبران ف  الترخيص والتيسير ما لم ققم دليل شرع  قمنع من ذلك  -7
ل (3)

 وبالمثال قتضح المقال:

ست قجوز القصر ف  الصلاة للزراع وال،مال ولمن اشتغل ف  الأعمال الشاقةل مع أن مشقتهم أشد من المسافر 

حابة كانا مشتغلين ف  مثل اله الأكساب ولم قرخص لهم رسول االله ما المترفه  ظاارالً فكثيراً من الص

رخص للمسافرقن
(4)  

إن أعمال القلب استختيارقة المحرمة  ست قرخص لها أبدالً كالكفر بالقلب عند الإكراهل وكترك تغيير المنكر  -8

لأعمال الباطنة المحرمةبالقلبل إذا لم قستطع تغييره باليد واللسانل وكالكبر والحسدل وما إلا ذلك من ا
(5) 

 

 المطلب الثاني:
 في باب المعاملات الرخص لا تناط بالمعاصي التطبيقات الفقهية لقاعدة

 فروع:وفيه أربعة 

 .قاعدة في السلمالالأول: تطبيق  فرعال

 .قاعدة في الإجارةالتطبيق  الثاني: فرعال

      بالمعاصي" ويتمثل فيمـا إذا شـربت  الثالث: الفرع المنـدرج تحـت قاعـدة "الـرخص لا تنـاط فرعال
 .فأسقطت فهل عليها قضاء صلوات النفاس أم لا؟ المـرأة دواء

 .اليمين قاعدة  في كفارةالالرابع: تطبيق  فرعال
 الفرع الأول

 تطبيق قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي " في السلم

 الحكمة من مشروعية السلم :أولاا 
تشرقع إست وله حكمة ظاارة أو  الشرق،ة الإسلامية مبنية علا تحقيا مصالح ال،باد ورفع الحرج عنهمل فما من

 .خفية

الحالل لكن له حاجة إلا  ولمشروعية السلم حكمة ظاارةل فإن بالناس حاجة إليهل فرب إنسان قملك المال ف 

  .علا تسليم تلك السل،ة ف  ذلك الوقت المؤجل ر قحتاج المال ف  الحالل وله قدرةسل،ة ما ف  وقت آجلل وآخ

فكان ف  مشروعية السلم تحصيل للحاجتين
(6).

 

وأشغل به ذمة غيرهل بحيث  وا  أنه ت،اقد علا ما قرقد الحصول عليهل وف  الوقت اللي قرقده :حاجة المسلم

اتفقا عليه ف  عقد السلم ل فيأمن المسلم تقلب  ين وبالس،ر الليقجب عليه الوفاء بما التزم به ف  الوقت الم،

ً  الأس،ارل مع ما قد قستفيده من رخص الس،رل إذ  . بيع السلم أرخص من بيع ال،ين غالبا
بالمسلم فيه آجلالً فتحققت  بالوفاء التزامهأنه قحصل عاجلاً علا ما قرقده من مال مقابل  :وحاجة المسلم إليه

 .للمال بقدرته المالية علا تسليم المسلم فيه حاجته الحالية

عوض  ال،قدل فجاز أن  وقد أشار إلا اله الحكمة ابن قدامة ف  المغن  حيث قال: "ولأن المثمن ف  البيع أحد

والثمار والنجارات قحتاجون إلا النفقة علا  قثبت ف  اللمة كالثمنل ولأن بالناس حاجة إليهل لأن أرباب الزروع

ص"لهم السلم ليرتفقوا وقرتفا المسلم باستسترخا ليها لتكملل وقد ت،وزام النفقةل فجوزأنفسهمل وع
(7)  

المسلم فيه مما يحرم  الفرع المندرج تحت قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" ويتمثل في عدم كون : ثانياا 

   بيعه وشراؤه
كالسلم ف  الرطب وال،نب  شراؤه كما قحدثلفيشترط ف  عقد السلم أست قكون المسلم فيه مما قحرم بي،ه أو  

ونحواما من الثمر ل،اار خمرل مع علمه بللك أو غلبة ظنه
(8)

   

الزراعية لزراعة المواد  وكما  قحدث ف  الا ال،صر من إعطاء تجار المخدرات أموالهم لأاحاب الأرض

النوع من السلم ليرتفا الناسل فيترخص ااحب  المخدرةل والإنفاق عليها حتا تخرج من الأرضل فلا قجوز الا

                                                             
 (.158المرجع السابق، ص)  (1)

 (.3/139المتقى شرح الموطأ: للباجي) (2)

 (.58) (؛ رفع الحرج: لمحفوظ ص1/271غمز عيون البصائر: للحموي ) (3)

 (.159الرخصة الشرعية: لكامل ص ) (4)

 (.159المرجع السابق، ص) (5)

م؛ السلم والمضاربة من عوامل 1993لبنان،  -ينظر: عقد السلم في الشريعة الاسلامية، نزية كمال حماد، دار القلم، بيروت (6)

 م.1984الاردن،  -التيسير في الشريعة الاسلامية، زكرياء محمد الفالح القضاة، دار الفكر، عمان

 .4/185المغني: ابن قدامة  (7)

 (.2/51مغني المحتاج للشربيني ) (8)
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 .برخص الس،ر كان ست بد أن قكون ذلك ف  إطار المباحات السل،ة بوجود المال وااحب المالل

عن بيع  فقد نها النب  أما إذا خرج عن الا الإطار ودخل ف  إطار الم،اا ل كان ف  دائرة المنه  عنهل      

 ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزقر والأانام" إِن َّ االله : "المحرمات ف  قوله 
(1.)

 

وقوله:" إن االله ت،الا حرّم الخمر فمن أدركته اله الآقة     
(2)

وعنده منها ش ء فلا قشرب وست قبع" 
(3)

ل والسلم  

 .الحدقثل فإذا حرم بيع اله الأشياء فقد حرم السلم فيها بيع مواوف ف  اللمةل فيشمله النه  الوارد ف 

ومنف،ة ااحب المال فإذا جاز  وكللك كل سلم مفض  إلا الم،صية؛ لأن الترخص بالسلم شرع لإعانة المحتاجل

 والشرع منزه عن ذلك؛ لأن الرخص ست تناط بالم،اا  السلم ف  الأشياء المحرمة فف  ذلك إعانة علا الم،صيةل
 

 الفرع الثاني:

 الإجارةتطبيق قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" في 

 حكمــة مشروعيـة الإجــارة أولاا:

ۈ  چ  وقد قال ت،الا: دقن اليسر والسماحة؛ ولللك لم قكلف البشر فوق طاقتهمل –دقن الإسلام  –إن دقننا       

قد [  و:185 البقرة ] چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

الإجارة لدفع  ومن سهولة الإسلام وقسره مشروعية [78:الحج]  چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے     چ    قال عز من قائل

فالكل بحاجة ماسة إلا الإجارة ف  الغالب من أمرامل فليس كل واحد قجد المسكن  املرحاجة الناسل غنيهم وفقي

وليس  إليه فيدفع حاجته بقليل من المالل ليستأجر به مسكنالً وليس كل واحد قجد من المال ما قكفيهل اللي قأوي

علا المالل فالفقير محتاج  إنسان قستطيع أن ق،مل عمله بيده فيستأجر الا ذاك ليحصل الا علا ال،ملل وذاككل 

  . يهاالإجارة وشدة الحاجة إل إلا المالل والغن  محتاج إلا الأعمالل والا دليل علا جواز

ال،ليم ولو لم تشرع الإجارة لكان علا الناس ف  ذلك ضيا وحرجل فسبحان الحكيم      
(4)  

 حكم إجارة الدار لفعل المنكر : ثانياً 
والم،ازف والنياحة والزنال  اتفا الفقهاء ف  الجملة علا حرمة الإجارة علا المنافع المحرمة كالغناء والزمر    

ما لتج،ل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمرل أو القمارل ك ومن ذلك إجارة الدار لمنكرل فلا قجوز للرجل إجارة داره

بنوكاً ربوقة ست قجوز أقضاً تأجير الأبنية لتكون
(5)  

رخص للناس ف  عزوجل  وذلك أن االله ل (6) فال،قد علا مثل اله المنافع المحرمة باطل ست قستحا به أجرة      

إعانة  عنهمل والإجارة علا الدار لمنكر فيه عقد الإجارةل ومنها إجارة الدار تلبية لحاجاتهم ورف،اً للضيا والحرج

 .والرخص ست تستباح بالم،اا  علا الم،صيةل

 :وقد استدل جمهور الفقهاء علا حرمة إجارة الدار لمنكر بالكتاب والسنة والم،قول

 :أولاً: الكتاب

 چئى     ی  ی  ی  ی     ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ  :قوله ت،الا        

  [2]المائدة:

 :وجه الدلالة
الدار لج،لها كنيسة أو لبيع  االله ت،الا نها عن أي ت،اون علا الإثم وال،دوانل ومما ست شك فيه أن إجارةأن      

ف  الآقةل إذ أن النه  ققتض  عزوجل عنه االله  الخمر فيها أو غيره من المنكرات ت،اون علا الباطل واو ما نها

 .الحرمة والفساد

 :ثانياً: السنة
" ل،ن االله الخمر وشاربها وساقيها وبائ،ها : أنه قال: قال رسول االله - االله عنهمارض   –عن ابن عمر       

ومُبتاعها وعااراا وم،تصراا وحاملها والمحمولة إليه" 
(7)   

                                                             
 (.2236(، ح )455أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الببوع، باب بيع الميتة والأصنام، ص) (1)

المائدة: ]  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ الآية عي قوله تعالى:  (2)

90] 

 (.3934(، ح)774أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ص) (3)

 (.43ينظر: الاجارة الواردة على عمل الانسان، للشريف، ص ) (4)

لابن قدامة ( ؛ المغني : 15/3( ؛ المجموع: للنووي )237( ؛ القوانين الفقهية: لابن جزي ص)5/125تبيين الحقائق: للزيلعي) (5)

(5/320.) 

 (.5/125ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي) (6)

 (، وقال الألباني: حديث صحيح.3674(، ح )662أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، ص) (7)
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 :وجه الدلالة
وكلااما مستأجر ف   أفاد الحدقث حظر الإجارة الت  تقود إلا الضرر وذلك بل،ن حامل الخمر وعااراا      

 ذلكل 

ما او ضار ف  ذاته أو ق،ود إلا الضرر؛ لأن  فيثبت بالقياس المساوٍ والأولوي أحياناً أخرى حرمة استئجار كل

 .قواعد الفقه الوسائل تأخل حكم الغاقات كما او م،لوم ف 

 : المعقول ثاثال
 :استدلوا بالم،قول من ثلاثة وجوه    

تنافيها سواء شرط  المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة عليهاأنه عقد إجارة علا منف،ة محرمةل والمنف،ة  :الأول

ذلك ف  ال،قد أم ستل فلا تجوز الإجارة علا المنافع المحرمة
(1)  

المنافع المحرمة فيه  كما أن عقد الإجارة شرع للتخفيف والتيسير عن الناس ورف،اً للضيا عنهمل والإجارة علا

 .بالم،اا إعانة علا الم،صيةل والرخص ست تناط 

قجب علا المستأجر  أن استستئجار علا الم،اا  ست قجوز ؛ لأن الم،صية ست قتصور استحقاقها بال،قد فلا :الثان 

باستحقاق كل واحد منهما علا الآخرل ولو  أجر من غير أن قستحا او علا الأجير شيئالً إذ المبادلة ست تكون

ع من حيث أنه شرع عقداً موجباً للم،صيةل ت،الا االله عن ذلك الشار استحا عليه للم،صيةل لكان ذلك مضافاً إلا

 كبيراً  علواً 
(2)  

وإست فيكون النه  دون  مه أن قسد عليه جميع أبوابهلأن ال،قل ققتض  أنه إذا نها الشارع عن ش ء وحرّ  :الثالث

جدوى
(3)  

 الفرع الثالث:

فأسقطت فهل  المرأة دواء فيما إذا شربت الفرع المندرج تحت قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" ويتمثل

 عليها قضاء صلوات النفاس أم لا؟

 :رأقين اختلف الفقهاء ف  قضاء الوات أقام النفاس الت  ت،دت به المرأة بإسقاط نفسها علا    

دت أن المرأة إذا ت، واو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والأاح عند الشاف،يةل :الرأي الأول     

بإسقاط نفسهال ست تقض  الوات الا النفاس
(4)  

فأسقطت جنينهال فإنها  واو مقابل الأاح عند الشاف،يةل أن المرأة إذا ت،دت فشربت دواء :الرأي الثاني     
تقض  الوات أقام النفاس
(5)  

 :الأدلة
نفسها بالسنة والإجماع  بإسقاطاستدل الجمهور علا عدم قضاء الوات أقام النفاس إذا كانت المرأة مت،دقة      

 .والم،قول

 :أولاً: من السنة
سألتُ عائشة فقالت: ما بال الحائض تقض  الصوم وست تقض  الصلاة " :عن م،اذة رض  االله عنها قالت     

فقالت أحرورقة
أنت قلتُ: لست بحرورقة ولكن  أسأل قالت كان ذلك قصُيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وست  (6)

ضاء الصلاة"نؤمر بق
(7)   

 :وجه الدلالة
وجوب الصلاة واحة ف،لهال  فرق الحدقث بين الصوم والصلاة ف  القضاء؛ لأن دم الحيض والنفاس قمن،ان

أنهما إذا زاست لزم قضاء الصوم ؛ لأن الحيض  وقمن،ان احة الصوم دون وجوبهل فتكون فائدة التفرقا بينهما

الدمل وست قمن،ان وجوبه علا المرأة ب،د زوال الا ال،لرل بخلاف  والنفاس قمن،ان احة الصوم أثناء وجود

 الصلاة لم قلزم قضاؤاا؛

لأن الحيض والنفاس قمن،ان وجوبها أالاً 
(8)   

 :ثانياً: الإجماع
                                                             

 (5/320ينظر:  المغني: لابن قدامة ) (1)

( ؛ تبيين الحقائق: للزيلعي 237: لابن جزي ص )ة( ؛ القوانين الفقهي2/215( ؛ الكافي: لابن قدامة )15/3المجموع: للنووي ) (2)

(5/125.) 

 ينظر: المراجع السابقة.  (3)

 (.1/219( ؛ كشاف القناع: للبهوتي)2/520( ؛ المجموع: للنووي )1/375ينظر: الذخيرة: للقرافي) (4)

 (.3/10(، )2/52( ؛ المجموع : للنووي )180ينظر: الأشباه والنظائر : للسيوطي ص ) (5)

حرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية قرب الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج فيها، وهم طائفة يوجبون على المرأة قضاء  (6)

ائشة رضي الله عنها هو استفهام انكاري، أي هذه طريقة الصلاة الفائتة زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، واستفهام السيدة ع

 (.4/27الحرورية وبئست الطريقة )شرح صحيح مسلم: للنووي

 (.650، ح)174أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، ص (7)

 (.1/375الذخيرة: للقرافي ) (8)
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والنفساء قضاء الصلاة  نقل ابن المنلر والنووي وغيراما إجماع المسلمين علا أنه ست قجب علا الحائض    

الصوموقجب عليها قضاء 
(1)  

 :: المعقول ثاثال
 :استدل الجمهور بالم،قول من ثلاثة وجوه    

غيراما؛ لأن وجود  ست تقض  النفساء الوات أقام النفاس اللي ت،دت به بضرب أو شرب دواء أو  :الأول    
الترخص قتمكن ال،اا  بالسفر من  الدم ليس بم،صية من جهتهال وست قمكنها قط،ه بخلاف سفر الم،صيةل إذ

بترك الم،صية
(2)  

ومتكررةل فيشا قضاؤاا  ست قجب قضاء الصلاة علا الحائض والنفساء ولو بت،دقهال إذ الصلاة كثيرة  :الثاني    

 قوماً أو قومينل فلا قكون ف  الصوم ضيا أو بخلاف الصوم فإنه قجب ف  السنة مرة واحدةل وربما كان الحيض

 حرج

 

النفساء عزقمة ست  النفساء الوات أقام النفاس اللي ت،دت به؛ لأن سقوط القضاء عنست تقض    :الثالث    

 ( 3لها)واحة ف، رخصة؛ لأنها مكلفة بالتركل إذ الحيض والنفاس قمن،ان وجوب الصلاة

 :دليل الرأي الثاني
الوات أقام النفاس؛  ومقابل الأاح عند الشاف،ية أن المرأة إذا شربت دواء فأسقطت جنينها فإنها تقض      

رخصةل والرخص ست تناط بالم،اا  لأنها عااية بت،دقها بإسقاط نفسهال وسقوط الصلاة عن النفساء
(4 )

 

 :الرأي الراجح
عليها لصلوات أقام  ب،د عرض آراء الفقهاءل فإن  أرجح أن المرأة إذا ت،دت وأسقطت نفسهال ست قضاء     

 النفاس لقوة دليله؛ ولأن المرأة 

الدم ليس بم،صية من جهتهال وست قمكنها قط،هل إذ ف  القول بقضاء  عصت بإسقاط الحمل إست أن وجود وإن

 .مشقة وحرج علا المرأة الوات أقام النفاس

 الفرع الرابع

 تطبيق قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" في كفارة اليمين 
 حكم تقديم الكفارة على الحنث أولاا:

حلف علا عدم ف،له تجب  أجمع الفقهاء علا أن من حلف علا عدم ف،ل ش ءل ولم قستثنه ف  قمينه وف،ل ما    

 .عليه الكفارة

قبل الحنثل وعلا عدم  كما وأجم،وا علا عدم جواز تقدقم الكفارة علا اليمينل وعلا أنه ست تجب الكفارة    

جواز تأخيراا عن الحنث
(5)  

 ف  تقدقم الكفارة علا الحنث علا ثلاثة آراء: إست أنهم اختلفوا    

 :الرأي الأول
بالخيار ف  إخراج كفارة  واو لمالك ف  المشهور من ملابهمل وأحمدل والظاارقةل حيث أفادوا أن المكفر    

خصال الكفارة من الإط،ام أو الكسوة أو  قمينه قبل الحنث وب،دهل سواء أكانت الكفارة بالصوم أو بغيراا من

ال،تا
(6)  

والا او ملاب أرب،ة عشر من الصحابة رضوان االله عليهم     
(7)  

 :الرأي الثاني
إذا كفر بالإط،ام أو الكسوة  واو للشاف،  ورواقة عن أحمدل وقاست بجواز تقدقم إخراج كفارة اليمين قبل الحنث     

أو ال،تال وأما التكفير بالصوم فلا قكون إست ب،د الحنث
(8)  

م،صية واشترط الشاف،  لجواز تقدقم الكفارة علا الحنث أست قكون الحنث حنث كما    
(9)  

 :الرأي الثالث
واو للحنفية ورواقة عن مالكل حيث أفادوا بأن إخراج الكفارة ست قجزئ إست ب،د الحنث    

(10)  

                                                             
 (.1/354نيل الأوطار: للشوكاني)(؛ 2/351المجموع: للنووي ) (1)

 (.1/219كشاف القناع: للبهوتي ) (2)

 (.1/3/8ينظر: المجموع: للنووي)  (3)

 (.180الأشباه والنظائر: للسيوطي  ص) (4)

 (.11/109شرح صحيح مسلم: للنووي ) (5)

 (.8/65ى: لابن حزم)(؛ المحل6/275(؛ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي)1/590ينظر: المدونة: للإمام مالك) (6)

 (.6/275الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي)(7)

(
8
 (.11/35(؛ الإنصاف: للمرداوي)8/181ينظر: نهاية المحتاج: للرملي ) (

 (.4/326(؛ مغني المحتاج: للشربيني )18/186ينظر: المجموع: للنووي) (9)

 (.6/275(؛ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي)8/147المبسوط: للسرخسي ) (10)
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 :سبب الخلاف
 :قرجع سبب اختلاف ال،لماء ف  اله المسألة إلا ما قل 

:" من حلف علا قمين فرأى  اختلاف رواقات الأحادقث الصحيحة الواردة عن رسول االله ومن ذلك قولـه1-

غيراا خيراً منها فليأت اللي او خير وليكفر عن قمينه"
(1.)

وآخرون رووه بلفظ" فليكفر قمينه وليف،ل اللي او  

خير"
(2 )

 

 .ولا أنها ب،د الحنثفظاار اله الرواقة أن الكفارة تجوز قبل الحنثل وظاار الأ

أجاز تقدقمها علا  اختلاف ال،لماء ف  الكفارةل ال ا  راف،ة للحنث إذا وقع أو مان،ه لهل فمن قال: مان،ة2-

(3)رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه الحنثل ومن قال:
.  

الكفارة على الحنث، تقديم  اختلاف العلماء في تحديد سبب الكفارة، فمن رأى أن سببها الحنث، قال بعدم جواز3-
 .قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث ومن رأى أن سببها اليمين، والحنث إنما هو شرط لوجوبها

 الأدلـــــة                                                                    
 :أولاا: أدلة الرأي الأول

 .الحنث مطلقاً بالكتاب والسنة والم،قولاستدل القائلون بجواز تقدقم الكفارة علا     
 :أولاً: الكتاب

 8}:المائدة{ چ فكفارته إط،ام عشرة مساكين من أوسط     ل،لكم تشكرون چ :قوله ت،الا    

 :وجه الدلالة
جواز تقدقم الكفارة علا  نصت الآقة علا الكفارة مبنية علا اليمين من غير ذكر الحنثل فكان ذلك دليلاً علا     

 .الحنث

 :ثانياا: السنة
 : إذا حلفت علا قمين فرأقت غيراا خيراً فكفر عن قمينكعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال ل  رسول االله    

ثم ائت اللي او خير"
(4)   

" إن  واالله إن شاء االله ست أحلف علا قمين فأرى غيراا خير منها إست كفرت  :وعن أب  موسا عن النب  قال    

وأتيت اللي ه خير أو أتيت اللي او خير وكفرت عن قمين " عن قمين 
(5)  

 :ةــــــــــوجه الدلال 
دستلة جواز تقدقم الكفارة  ف  حدقث عبد الرحمن بن سمرة قفيد الترتيبل وعلا الا تثبت (مـث)أن ال،طف بـ     

 .علا الحنث

  .تدل علا الترتيب والواو لمطلا الجمعل وستوست ق،ارضها رواقة تأخير الكفارة لأن أداة ال،طف الواول     

 :ولــــــــ: المعق الثــــاا ث
وجود السبب كما لو كفر ب،د  أن من كفر ب،د اليمين فقد أجزأ عنه سواء أكان قبل الحنث أو ب،دهل لأنه كفر ب،د     

 89  :المائد]  چئۈ  ئې         ئې  ئې  ئى  چ :الجرح وقبل الزاوقل وسبب الكفارة او اليمينل لقوله ت،الا

إلا أسبابهال وأقضاً فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقدقمها قبل  فأضاف الكفارة إلا اليمين والم،ان  تضاف

الحنث
(6)  

 :ثانياا: أدلة الرأي الثاني
الرأي الأولل وقد أضافوا  استدل القائلون بجواز تقدقم الكفارة قبل الحنث بغير الصومل بما استدل به أاحاب    

 .لللك دليلاً من القياس والم،قول

 :أولاا: القياس
الفطرل والا ف  الحقوق  حيث قاسوا إخراج كفارة اليمين قبل الحنث علا إخراج زكاة الفطر قبل أن قكون     

كفارة اليمين قبل الحنث الت  ف  الأموالل فكما قجوز إخراج الزكاةل قبل الحول قجوز تقدقم
(7). 

                                                             
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب ن حلف يميناً فرأى غيرها خير منها أن يأتي الذي هو خير، وليكفر  (1)

 (.4164( ح )820عن يمينه، ص )

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب ن حلف يميناً فرأى غيرها خير منها أن يأتي الذي هو خير، وليكفر  (2)

 (.4165(  ح )820،821عن يمينه، ص )

 (.2/182بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للقرطبي) (3)

(. وقال الألباني: حديث 3268(، ح )588ن كان خيراً، ص )أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب الحنث إ (4)

 صحيح.

(، ح 1338أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله بالغو في أيمانكم"، ص ) (5)

(6623.) 

 ( .6/275ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ) (6)

 (.8/155،156ينظر: الأم: للشافعي) (7)
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 :ثانياا: المعقول
 :واستدلوا بالم،قول من وجهين    

المفروض أن الكفارة ب،د الحنث فرض وإخراجها قبله تطوعل فلا ققوم التطوع مقام  :الأول
(1)  

 .قبل محله أجزأام أن لله ت،الا حقاً علا ال،باد ف  أنفسهم وأموالهمل فالحا اللي ف  أموالهم إذا قدموه  :الثاني

تهاإست ب،د دخول وق الأعمال الت  علا الأبدان فلا تجوز إست ب،د مواقيتهال كالصلاة فإنها ست تجزئوأما     
(2)   

 :اعترض عليه
بينه النصل فالآقة الكرقمة  أن القول بجواز تقدقم الكفارة علا الحنث إذا لم تكن اومالً فيه تفرقا بين ما جمع    

وكفارةل فدل علا أن المت،ين منها علا الحالف من  وتفرق بين كفارة ذكرت اليمين المن،قدة وكفارتها ولم تفصل

  جحچ  [:فقال ت،الاعزوجل الحنث أو ب،دهل ولو أن بينهما فرقاً لبينه االله  قبل إط،ام أو كسوة    أجزأل سواء كان ذلك

 مالية أو بدنيةل فمتادل ذلك علا أن خصال الكفارة ست فرق بينها سواء أكانت [ 64 مرقم ] چجم  حج      حم  خج

ثمممتثلاً وسقط عنه الإعدّ ت،ين واحداً منها وف،له الحالف 
(3)  

الوضعل فالصيام نوع تكفير  كما أن قياس الكفارة علا الكفارة أولا من قياسها علا الصلاة المفروضة بأال    

فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال
(4)  

 :ثا : أدلة الرأي الثالثلثا
 .القائلون ب،دم جواز تقدقم الكفارة علا الحنث بالكتاب والسنة والقياس والم،قولاستدل 

 :أولاا: الكتاب

  [89: المائدة]  چ   ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ قوله ت،الا

 :وجه الدلالة
 .وجوبها قبل الحنث اقتضت الآقة وجوب الكفارةل وذلك ست قكون إست ب،د الحنث ستتفاق ال،لماء علا عدم    

ما ليس بواجب فليس  كما وأنه لما سماه االله ت،الا كفارةل علمنا أنه أراد التكفير بها ف  حال وجوب ل لأن    

سمبكفارة علا الحقيقةل وست تسما بهلا است
 .فكفارته إط،ام عشرة مساكين لم أن المراد إذا حنثتمف،ُ ل (5)

 :ثانياا: السنة
"    وإذا حلفت علا قمين فرأقت غيراا خيراً  قال: قال رسـول االله رض  االله عنهعن عبد الرحمن بن سمرة     

منها فأت اللي او خير وكفر عن قمينك"
(6)  

 :وجه الدلالة
أمر والأمر ققتض   )وكفر)نص الحدقث علا الإتيان أوستً بما رآه خيراً من قمينه ثم قكفرل كما وأن قوله      

الوجوب وست وجوب قبل الحنث
(7)  

 :عليهاعترض 
 يها سبا الكلام عل أن ثمة أحادقث قد وردت برواقات أخرى تدل علا جواز التكفير قبل الحنثل وقد    

 :: القياس ثاثال
ااحبها إن أدااا قبل  قياس كفارة اليمين علا الصلوات الخمسل فكما أن الصلوات الخمس ست تبرأ ذمة     

عبادة واو الحنثل فالكفارة وقتهال فكللك الكفارة ست قصح إخراجها قبل وقتها
(8)

وست قجوز أداؤاا قبل وقتهال دل  

  . بالمال والصوم عبادة وبدل ال،بادة عبادة علا أنها عبادة أن لها بدستلً فالصوم بدل عن التكفير
 :عترض عليها

(9)الوضع أن قياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلوات المفروضة بأصل     
إنهم أجازوا ثم  . 

ولم يجيزوا تقديم كفارة اليمين قبل ، (10)ح المجرو تقديم الزكاة قبل الحول: وتقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت

 .الحنث

                                                             
 (.18/116المجموع: للنووي ) (1)

 (.8/155ينظر: الأم: للشافعي) (2)

 (.9/411ينظر: المغني: لابن قدامة ) (3)

 (.9/412ينظر: المغني: لابن قدامة )(4) 

 (.2/640أحكام القرآن: للجصاص ) (5)

 (6722(، ح ) 1354الحنث وبعده، ص) لب الكفارة قبأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب كفارات الأيمان، با (6)

 (.8/148ينظر: المبسوط: للسرخسي ) (7)

(
8
 (.6/275ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (

 (.9/411المغني: لابن قدامة ) (9)

 (.8/65،66ينظر: المحلى: لابن حزم ) (10)
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 :: المعقول اً ابعر
تحصل بهتك حرمة اسم  أن الكفارة إنما تكون لستر الجناقة ورفع إثمهال وست جناقة ف  اليمينل بل إن الجناقة    

 .االله بالحنث

كما أن مجرد اليمين ليس بسبب لوجوب الكفارة ؛ لأن أدنا حد السبب أن قكون مؤدقا إلا الش ء طرققاً لهل      

الحنث واليمين مان،ة من الحنث محرمة لهل فكيف تكون موجبة لما قجب ب،د
(1)

. 

 :الرأي الراجح
كفارة اليمين علا الحنث  بجواز تقدقمب،د عرض آراء الفقهاء وأدلة كل منهمل قبدو ل  رجحان رأي القائلين      

إست ب،د إرادته الحنث فجاز ذلكل لأن المكفر إذا  مطلقاً سواء أكان اوماً أو ماستً أو إط،امالً ذلك أن المكفر ست قكفر

 . قاً أخر إخراج الكفارة علا الحنث فقد أثم اتفا

 أعلم واالله ت،الا أعلا و

 

 ثانياا 

كفارة اليمين على حنث   المندرج تحت قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" ويتمثل في حكم تقديم فرعال 

 معصيةال

حنث الم،صيةل  قندرج تحت القاعدة الفقهية "الرخص ست تناط بالم،اا " حكم تقدقم كفارة اليمين علا    

 .كالحنث بترك واجب أو ف،ل حرام

 :الرأي الأول
ومقابل الأاح عند  اليمين علا حنث الم،صية والا رأي الحنفيةل وب،ض المالكيةلست قجوز تقدقم كفارة     

الشاف،ية
(2)

. 

الم،صية قال القاض  عياض: منع ب،ض المالكية تقدقم كفارة حنث الم،صية ؛ لأن ف  ذلك إعانة علا
(3)

؛ لأنه 

 .(4)ست تناط بالم،اا والرخص  قتجرأ بالحلف علا حرام وارتكاب محظورل كما أن تقدقم الكفارة رخصةل

 :الرأي الثاني
لأن الحظر ف   (ل 5)امعند قجوز تقدقم كفارة اليمين علا حنث الم،صيةل واو ملاب الشاف،ية ف  الأاح    

  .(6)وب،داال فالتكفير ست قت،لا به استباحة محرم الف،ل ليس من حنث اليمينل إذ المحلوف عليه حرام قبل اليمين

بتقدقم الكفارة علا حنث  عدم جواز تقدقم كفارة اليمين علا حنث الم،صية؛ لأن ف  القولومما سبا قتبين     

 .الم،صية إعانة للحالف علا ف،ل الم،صية

  كما أن تقدقم الكفارة رخصةل والرخص ست تناط بالم،اا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
 (.8/148ينظر: المبسوط: للسرخسي ) (1)

 (.4/326( ؛ مغني المحتاج: للشربيني )5/83،84لمرغيناني )ينظر: الهداية: ل (2)

 (.9/137نيل الأوطار: للشوكاني ) (3)

(
4
 (.180(؛ الأشباه والنظائر: للسيوطي ص)4/326للشربيني )مغني المحتاج  (

 (.9/137)؛ نيل الأوطار: للشوكاني (180(؛ الأشباه والنظائر: للسيوطي ص)4/326للشربيني ) ينظر: مغني المحتاج (5)

 (.8/181نهاية المحتاج: للرملي ) (؛4/326للشربيني ) مغني المحتاج (6)
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 الخاتمــــــة

 ااحب خير الرساستت وب،د: الحمد لله اللي بفضله تتم الصالحاتل والصلاة والسلام علا

وب،د استنتهاء من كتابة الا البحث بفضل االله ومنتهل فقد توالت  من خلاله إلا ال،دقد من النتائج والتواياتل    

 وا  علا النحو التال :

 أولا: النتائج:

إدراك مقصد عظيم من مقااد الشرق،ة استسلامية واو رفع الحرج والمشقة عن المكلفينل فالمشقة  -1

[ وذلك بأن 185البقرة: ] چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   چ لب التيسيرل قال ت،الا:تج

 شرع عزوجل الرخص تيسيرا علا ال،باد ورف،اً للحرج والمشقة عنهم 

أن الرخص الشرعية لها قيود وضوابط ل وعلا المكلف أست قأخل بهله الرخص إست عند تحقا شروطها  -2

 أو غلب علا ظنه ذلك 

السلم أست قكون المسلم فيه مما قحرم بي،ه أو شراؤهل كتمر وزبيب ل،اار خمرل مع  قشترط ف  عقد -3

علمه بللك أو غلبة الظنل لأن الترخص بالسلم شُرع لإعانة المحتاج ومنف،ة ااحب المالل فإذا جاز 

 السلم ف  اله الأشياء فف  ذلك إعانة علا الم،صيةل والشرع منزه عن ذلك 

ل فلا قجوز للرجل إجارة داره لتج،ل كنيسة أو بيت نار أو لغبره من حرمة إجارة الدار لمنكر -4

المنكراتل لأن االله عزوجل رخص للناس ف  عقد الإجارة رف،اً للحرج والضيا عنهمل والإجارة علا  

 الدار لمنكر فيه إعانة علا الم،صية والرخص ست تستباح بالم،اا  

قطت نفسها؛ لأن المرأة وإن عصت بإسقاط  الحمل ست قضاء للصلوات أقام النفاس علا من ت،دت وأس -5

إست أن وجود الدم ليس بم،صية من جهتها ل إذ ف  القول بقضاء الوات أقام النفاس مشقة وحرج علا 

 المرأة 

ست قجوز تقدقم كفارة اليمين علا حنث الم،صية؛ لأن القول بتقدقم الكفارة علا حنث الم،صية إعانة  -6

 للحالف علا ف،ل الم،صية 

 ثانيا: التوصيات:

أوا  إخوان  من طلبة ال،لم التركيز ف  أبحاثهم علا دراسة القواعد الأاولية وجمع فروعها الفقهية    

 المتناثرة ف  أبواب الفقه المختلفةل حتا ست قكون الا ال،لم جامداً 

ل فما كان فيه من خير فله المنة ل وما كان فيه من خطأ فمن وأخيراً الحمد لله اللي وفقنا إلا ما قحُبه وقرضاه

نفس  والشيطانل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ال،المينل والِّ اللهم وبارك علا نبينا محمد وعلا آله واحبه 

 أجم،ين 

 فهرس المصادر والمراجع

 أولاا: القرآن الكريم وعلومه:

اـ ل مراج،ة: ادق  محمد جميلل دار الفكرل 370ت  أحكام القرآن: أبوبكر أحمد الرازي الجصاصل -1

 م  2001 -اـ 1421ل 1لبنانل ط -بيروت

اـل دار عالم الكتبل 671الجامع لأحكام القرآن: أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطب ل ت  -2

 م 2003 -اـ 1423الرقاضل بدون طب،ةل  

 ثانياا: السنة النبوية وشروحها:

اـ ل تح: طه 430عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراايم بن بردزقه البخاريل ت احيح البخاري: أبو  -3

 م 2003 -اـ 1423مصرل بدون طب،ةل  –عبدالرءوف س،دل مكتبة الإقمانل المنصورة 

اــ ل حكم علا أحادقثه وآثاره وعلا 275سنن أب  داود: أبو سليمان بن الأش،ت السجستان  الأزديل ت  -4

 -اـ 1427ل 2الس،ودقةل ط –محمد ناار الدقن الألبان ل مكتبة الم،ارفل الرقاض  عليه: ال،لامة المحدث

 م  2007

اـ 672نصب الراقة ف  تخرقج أحادقث الهداقة: جمال الدقن أب  محمد عبداالله بن قوسف الزقل،  الحنف ل ت  -5

 م 1997 -اـ 1418ل 1لبنانل ط –ل مؤسسة الرقان ل بيروت 

اـلتح: 311إسحاق بن المغيرة بن االح بن بكر السلم  النيسابوريل ت احيح ابن خزقمة: أبوبكر بن  -6

 م 1975 -اـ 1395ل 1لبنانل ط -مصطفا الأعظم ل المكتب الإسلام ل بيروت

نيل الأوطار شرح منتقا الأخبار من أحادقث سيد الأخبار: محمد بن عل  بن محمد بن عبداالله الصن،ان   -7

 م 1973لبنانل بدون طب،ةل  –وت اـل دار الجيلل بير1250الشوكان ل ت 

اـل دار إحياء التراث ال،رب ل 676احيح مسلم بشرح النووي: أبو زكرقاء قحيا بن شرف النوويل ت -8

 م 1392ل 2لبنانل ط –بيروت 
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 ثالثاا: كتب الفقه الاسلامي

 كتب الفقه الحنفي: - أ

اـ ل دار الكتب 743الحنف ل ت  تزقين الحقائا شرح كنز الدقائا: فخر الدقن عثمان بن عل  الزقل،  -9

 اـ  1313ل 2مصرل ط –الإسلاميةل القاارة 

لبنانل  –اـل دار الم،رفةل بيرت 483المبسوط: أبوبكر محمد بن أحمد بن سهل ابن سهيل السرخس ل ت  -10

 بدون طب،ة وبدون تارقخ 

ل 2لبنانل ط –البناقة ف  شرح الهداقة: أبو محمد بدر الدقن محمود بن أحمد ال،ين ل دار الفكرل بيروت   -11

 م 1990 -اـ 1411

 كتب الفقه المالكي: - ب

اـل دار الم،رفةل الدار 741القوانين الفقهية: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلب  الغرناط ل ت  -12

 م 2000 -اـ 1420المغربل  –البيضاء 

موااب الجليل شرح مختصر خليل: شمس الدقن أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلس    -13

 م 2003 -اـ 1423الس،ودقةل  –المغرب  الم،روف بالحطابل دار عالم الكتبل الرقاض 

اـل 595بداقة المجتهد ونهاقة المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطب ل ت  -14

 م  2004 -اـ 1425مصرل بدون طب،ةل  –تح: فرقد عبدال،زقزالجنديل دار الحدقثل القاارة 

اـل دار 737التاج واستكليل شرح مختصر خليل: أبو عبداالله محمد بن قوسف بن أب  القاسم ال،بدريل ت -15

 اـ 1398لبنانل بدون طب،ةل  –الفكرل بيروت 

لبنانل  –اـل تح: محمد حج ل دار الغربل بيروت 684قراف ل ت اللخيرة: شهاب الدقن أحمد بن إدرقس ال -16

 م 1994بدون طب،ةل 

اـل تح: زكرقاء عميراتل دار الكتب 179المدونة الكبرى: مالك بن أنس بن عامر الأابح  المدن ل ت  -17

 لبنانل بدون طب،ة وبدون تارقخ   –ال،لميةل بيروت 

اـ 1397ل 2لبنانل ط –نجيم الحنف ل دار الم،رفةل بييروت  البحر الرائا شرح كنز الدقائا: زقن الدقن ابن  -18

 م  1997 -

 كتب الفقه الشافعي: -ج
نهاقة المحتاج إلا شرح المنهاج ف  الفقه علا ملاب الإمام الشاف، : شمس الدقن محمد بن أب  ال،باس   -19

 م 1984 -اـ 1404لبنانل الطب،ة الأخيرةل  –مل دار الفكرل بيروت 1004الشهير بالشاف،  الصغيرل ت 

اـل تح وتخرقج: رف،ت 204الأم: أبو عبداالله محمد بن إدرقس بن ال،باس بن عثمان بن نافع الشاف، ل ت  -20

 م 2001 -اـ 1422ل 1القاارةل ط –فوزي عبدالمطلبل دار الوفاءل المنصورة 

اـل 977مغن  المحتاج إلا م،رفة م،ان  ألفاظ المنهاج: شمس الدقن محمد بن أحمد الشربين  الخطيبل ت   -21

 لبنانل بدون طب،ة وبدون تارقخ  –دار الفكرل بيروت 

 

لبنانل بدون طب،ةل  –اـل دار الفكرل بيروت 676المجموع: أبو زكرقاء مح  الدقن بن شرف النوويل ت   -22

 م 1900

اـ ل 620المغن  ف  فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان : أبو محمد موفا الدقن عبداالله بن قدامة المقدس ل ت   -23

 اـ 1405لبنانل بدون طب،ةل  –دار الفكرل بيروت 

الإنصاف ف  م،رفة الراجح من الخلاف علا ملاب الإمام أحمد بن حنبل: علاء الدقن أب  الحسين عل  بن   -24

 –اـل اححه وحققه: محمد حامد الفقه ل دار إحياء التراث ال،رب ل بيروت 885ت  سليمان المرداوي:

 م 1958 -اـ 1287ل 1لبنانل ط

 كتب الفقه الحنبلي: -د
كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن قونس بن الاح الدقن ابن حسن بن إدرقس البهوت ل ت  -25

 م 1982لبنانل  –اـل دار الفكرل بيروت 1051
 المذاهب الأخرى: كتب -هــ 
لبنانل بدون طب،ة  –اـل دار الفكرل بيروت 456المحلا: أبو محمد عل  بن أحمد بن س،يد بن حزمل ت  -26

 وبدون تارقخ 

 رابعاا: الكتب الفقهية العامة المعاصرة:

 م 1993لبنانل بدون طب،ةل  –عقد السلم ف  الشرق،ة الإسلامية: نزقه كمال حمادل دار القلمل بيروت   -27

 م 1997 -اـ 1418ل 4سورقال ط –الفقه الإسلام  وأدلته: الدكتور ابة الزحيل ل دار الفكرل دمشا   -28

اـ 1400ل 1الرقاضل ط –استجارة الواردة علا عمل الإنسان: شرف بنت علا الشرقفل دارالشروقل جدة   -29

  م 1980 -
 خامساا: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:
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اـل دار 911وفروع الشاف،ية: أبو الفضل جلال الدقن عبدالرحمن السيوط ل ت  الأشباه والنظائر ف  قواعد -30

 ل بدون تارقخ 3لبنانل ط –الفكرل  بيروت 

الموافقات ف  أاول الشرق،ة: أبو إسحاق إبراايم بن موسا بن محمد اللخم  الغناط  الشهير بالشاطب ل   -31

 م 2002 -اـ 1423ل 1بيروتل ط –ةل ايدا اـل تح: محمد بن عبدالقادر الفاضل ل المكتبة ال،صرق790ت

 -اـ 1405ل 1لبنانل ط –غمز عيون البصائر: أحمد بن محمد الحنف  الحمويل دار الكتب ال،لميةل بيروت  -32

 م 1985
 –الرخصة الشرعية ف  الأاول والقواعد الفقهية: عمر عبداالله كاملل المكتبة المكيةل دار ابن حزنل بيروت  -33

 .م1999 -اـ 1420ل1لبنانل ط
رفع الحرج ف  التشرقع الإسلام : عاطف أحمد محفوظل دراسة أاولية فقهيةل جام،ة المنصورةل  -34

 . م1996مصرل  –المنصورة 
 سادساا: كتب اللغة والمعاجم:

لبنانل  –اـل تح: أحمد عبدالغفور عطارل دار القلمل بيروت 393الصحاح: إسماعيل بن حماد الجواريل ت   -35

 م 1979 -اـ 1399ل 2ط

اـل تح: عبدالسلام محمد اارونل دار 395م،جم مقاقيس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرقاءل ت   -36

 م 1991 -اـ 1411ل 1لبنانل ط –الجيلل بيروت 

اـل تح: د  مهدي المخزوم ل د  إبراايم 175كتاب ال،ين: أبو عبدالرحمن الخليل ابن أحمد الفراايديل ت  -37

 م 1988 -اـ 1408ل 1لبنانل ط –يروت السامريل مؤسسة الأعلم ل ب

القاموس المحيط: أبو طاار مجد الدقن محمد بن ق،قوب بن إبراايم بن عمر الشيرازي الفيروزآباديل ت   -38

 م 1986 -اـ 1406ل 1لبنانل ط –اـل مؤسسة الرسالةل بيروت 817

اـل تح: عامر أحمد 711لسان ال،رب: جمال الدقن أب  الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاريل ت   -39

 م 2003 -اـ 1424ل 1لبنانل ط –حيدرل دار الكتب ال،لميةل بيروت 


